


أحكام الإحداد 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً. . أما بعد: 

فقد كانت المرأة في الجاهلية تعاني الظلم بسبب وفاة زوجهاء فمن حزنها على فراقه 
إلى حياة قاسية » سنة كاملة » تجتنب فيها كل ملذات الدنياء وتقع في الشدة والمشقة وا حرج 
فلا تستعمل طيباًء ولاتقص شعراًء ولا تغسل جسماًء ولاتقلم ظفراًء وتلبس شر ثيابها 
وأخبثهاء وتعتزل مجتمعها في بيت صغير قديم » تمكث فيه حولاً كاملاً» ثم بعد ذلك 
تخرج في أقبح صورة وأشنع منظر» وأسوا حال ما كانت عليه» فتعمد إلى دابة فتفتض 
بهاء فقلما افتضت بشيء إلا مات» ويدل على ذلك قوله كَل : «قد كانت إحداكن تكون 
في شر بيتها في أحلاسهاء أو في شر أحلاسها في بيتها حولاً فإذا مر كلب رمت ببعرة 
فخرجتء. أفلا أربعة أشهر وعشراً»(١).‏ 

ويدل عليه كذلك قول زينب: «كانت المرأة إذا توفى عنها زوجهاء دخلت حفشاً 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولاشيئاً» حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة» حمار أو 
شاة أو طير فتفتض به » فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بهاء ثم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الكحل للحادة 5٠٠/9‏ فتح» ومسلم كتاب الطلاب ٠١١/٠١‏ نذووي. 


بت \oY‏ حت 
4ن العدد ٥ ٠(‏ ربيع الآخر ۲ھ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


تراجع بعد ما شاءت» من طیب» او غیره(۲) . 

ثم جاء الإسلام القائم على العدل» وتحقيق المصالح» فأبطل ما كانت المرأة تعانيه» 
بسبب وفاة زوجهاء واستبدال حكم آخر أصلح وأنفع وأيسر بذلك الحكم القاسي» يحفظ 
حقوق الزوج والزوجة» ويحفظ حق الله قبل ذلك . 

وقد استعنت بالله فاخترت أن يكون هذا الموضوع عنوان بحثي هذاء لأبين يسر 
الإسلام» وعدله في أحكام الإحداد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وذلك لحاجة الناس 
الماسة لمثل هذا الموضوعء ولا أحدث فيه وابتدع في هذا العصره ولما يحصل في بعض 
الديانات» والمجتمعات من التخبط فيه والاضطراب . 

ويتكون بحثي هذا من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاقة . 
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مهيدل 
الفرع الأول: تعريف الإحداد 


أولا: تعريف الإحداد في اللغة: 

الإحداد لغة : مأخوذ من حدأصله: حدد وهو المنع » لذلك يطلق على العقوبات الشرعية 
- التي ورد فيها تحديد شرعي - حدود. لأنها تمنع صاحبها من الاعتداء» ويطلق على امتناع 
المرأة عن الزينة » وما في معناها زمن العدة إحداد» فا حاد والمحد تاركة الزينة للعدة(") . 

والإحداد فيه لغتان : 

الأولى : أحدّت إحداداً فهي مُحد. 


(۲) رواه البخاري کتاب الطلاق» 4/9 9 فتح, ومسلم كتاب الطلاق ١5١/١٠١‏ نووي. 
(۳) انظر لسان العرب ١47/1‏ ومختار الصحاج ,.١515- ١١٠‏ والقاموس المحيط .597/١‏ 


ع 0 ت 
لاتا العدد )٥١(‏ ربيع الآخر ١۳٤١ھ‏ 








أحكام الإحداد 
الثانية : حدّت تَحدٌ حداً فهى حاد(: ) . 


ثانياً: تعريف الإحداد في الشرع: 

الإحداد شرعاً: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحهاء ورغبة الآخرين فيهاء من 
الزينة» وما في معناها مدة مخصوصة., في أحوال مخصوصة(0). 

وبهذا يتبين ما بين المعنى اللغوي والشرعي من العلاقة» فالمعنى اللغوي أعم» لأنه يراد 
به ا منع مطلقاًء أما الشرعي فيراد به منع المرأة من أمور خاصة مدة معينة محدودة» وهي 
زمن العدة. 


الفرع الثانى: الحكمة من الإحداد 


من الحكم المتعلقة بالإحداد تعظيم عقد النكاح» وبيان خطره وشرفه» ورفع قدره. 
وأنه عند الله بمكان» وتعظيم حق الزوج» وحفظ عشرته» وتطييب نفوس أقاربه» ومراعاة 
ما يشعرون به» وسد لذريعة تطلع المرأة للتكاح» أو تطلع الرجال إليهاء وتأسف على 
فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة» وموافقة للنفوس» والطبائع 
البشرية» فإن النفس تتفاعل مع المصائب والنوائب» فأباح الله لها حداً تستطيع من خلاله 
التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الرضا التام» والصبر بما قضى الله تعالى 
وقدرء والإحداد من مكملات العدة ومقتضياتها(7) . 

."4 /7 وتبيين الحقائق‎ ١١/۳ انظر لسان العرب‎ )٤( 
والروض المربع‎ ٠٠١/۸ والكافي لابن عبدالبر 1۲۲/۲» وروضة الطالبين‎ ء٠٠٠١‎ / ٤ انظر بدائع الصنائع‎ )5( 
.٠۹٥/۹ بحاشية ابن قاسم ۸۱/۷ - ۸۲» وفتح الباري‎ 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ۲٠۳٠۷ / ٤‏ وزاد المعاد ۷٠١ ,1۹۷/ ١‏ - ١١٠۷ء‏ وفتح الباري ۳۹۷/۹ وحاشية الروض 
المربع ۷۸/۷ - ۷۹. 


١6 =‏ كت 
4ن العدد ٥۵ ٠(‏ ربيع الآخر ۲ھ 








راشد بن فهد آل حفيظ 
الفرع الثالث: العلاقة بين العدة والإحداد والفرق بينهما 


العلاقة بين العدة والإحداد تظهر وتبرز في كون عدة الوفاة ظرفاً للإحداد» ففي عدة 
الوفاة قرك المرأة ؤيننتها لوت زوجها. 

إذاً فإحداد المتوفى عنها زوجها تابع لعدة الوفاة» ولهذا قيد بمدتهاء وهو حكم من 
أحكامهاء وواجب من واجباتهاء ومقتضى من مقتضياتهاء فكان معها وجوداً وعدماً(7) . 

لكن ليس بشرط في العدة» فلو ترك لم يؤثر في انقضائها(۸) . 

أما الفرق بين العدة والإحداد فمن وجوه: 

الأول: أن حقيقة العدة: تربص المرأة مدة محدودة شرعاً» أما الإحداد فحقيقته: 
اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحهاء والرغبة فيها. .(9)» ويجب عليها لزوم بيتهاء 
وعدم الخروج إلا لحاجة» فالعدة تربص وانتظار فقط» أما الإحداد فلا بد فيه من ترك 
أمور مخصوصة والامتناع عنها . 

الثاني : أن سبب العدة: إما الوفاة» وإما الطلاق» وإما الفسخ» وإما الخلع. 

أما الإحداد فسببه : وفاة الزوج» أو وفاة القريب» أو غيرهماء فلا يجب على مطلقة 
أو مخلوعة أو مفسوخة . 

الثالث : أن المقصد الأصلي من العدة هو استبراء الرحم» وأن لا تختلط الأنساب» 
وهي حري لانقضاء النكاح لا كمل» وفيها حق للولد(١٠١).‏ 

أما الإحداد فمقاصده وحكمه تختلف كما تقدم» فبراءة الرحم وحق الولد ليست من 
(۷) انظر المصادر السابقةء وزاد المعاد ه//591, 17٠١‏ -1١/ء‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم .۸١ ,٤١/۷‏ 
(6) انظر المغني .708/١١‏ 


(9) انظر زاد المعاد ه//591, 5949 -١١/ء‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم /45/1, 1/. 
)٠١(‏ انظر زاد المعاد ه/ 7١١,511‏ وحاشية ابن قاسم على الروض 45/1. 


١8‏ ت 


+ةنل: العدد )9٠(‏ ربيع الآخر 577 1ه 








أحكام الإحداد 


حكم الإحداد. 


الرابع : أن العدة حق الزوج فيها أظهر» لأنها ليست من العبادات المحضة» فرعاية 


حق الزوج فيها ظاهر. . 
أما الإحداد فحق الله فيه أظهر(١١)»‏ وفيه عند التأمل نظر ظاهر» وعليه فلا يظهر لي 
صحة هذا الفرق . 


الخامس : أن العدة لها تعلق بالأحكام الوضعية بخلاف الإحداد . 

بل قال بعضهم : إن الإحداد من خطاب التكليف», لأن أحكامه أفعال حسية محكوم 
بحرمتهاء أما العدة فهي من خطاب الوضع » لأنها من ربط المسببات بأسبابها(١١)‏ . 

ولهذا قيل : لا إحداد على الكافرة بخلاف العدة فتجب عليها - كما سيأتي - . 

السادس : أن الإحداد يجب على المدخول بهاء وغير المدخول بها - تبعاً لعدة الوفاة- 
بخلاف باقي العدد فلا تجب إلا بالدخول» وفي الخلوة خلاف . 

السابع : أن الإحداد يجب على الزوجة» ويجوز لغيرها من النساء على قريب أو غيره ثلاث 
ليال» أما العدة فلا تجب إلا على الزوجة فقطء إلا أن الأمة وأم الولد يلزمها الاستبراء بحيضة . 

الثامن : أن بعض العدد تكون مدتها بالأقراء(1١)»‏ أما الإحداد فمدته تكون بالشهور. 
ولا دخل للأقراء فيها تبعاً لعدة الوفاة. 

أما انتهاء مدته بوضع الحمل فمما يشترك فيه مع العدد تبعاً لعدة الوفاة . 

التاسع : أن الآمة وأم الولد لا إحداد عليهماء إلا أن تكونا زوجتين(5١).‏ 


.47/1 وحاشية ابن قاسم‎ ٠٠٠/٣ انظر زاد المعاد ه/ 549, وتبيين الحقائق‎ )١١( 
.٠۹۸/ ۲ انظر الدر المختار 7 /78؟؟, والسيل الجرار‎ )١١( 

(1) انظر زاد المعاد 7١1/6‏ 

(14) انظر زاد المعاد ه//599. 


کے 
4ن العدد ٠(‏ 5) ربيع الآخر ۲ھ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


أما العدة فواجبة عليها وهي : الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل(١٠)‏ . 
العاشر : أن العدة تجب في النكاح الفاسد - كالنكاح بلا ولي - بخلاف الإإحداد» فلا 
يجب في النكاح الفاسد على المذهب(١١)ء‏ والصحيح وجوبه فيه» لمن يعتقد صحته كما 


الفصل الأول 
حكم الإحداد 


يختلف حكم الإحداد باختلاف المحد عليه» لأنه إما أن يكون زوجاً» وإما أن يكون 
غيره . 
المبحث الأول 
إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها 


حكى غير واحد الإجماع على وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها(17) لكن مع 
ذلك ذكر عن الحسن(18١)‏ والشعبي(9١)‏ خلاف في ذلك . 

قال ابن حجر : ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيه رد على من ادعى 
الإجماع»)(١5).‏ 


.ال١ انظر زاد المعاد ه/؛‎ )١5( 

»)۲۹ - ٤۲۸/٥ والإنصاف مع الشرح الكبير 5/575, 9", والکشاف ومتنه‎ ,2"85 ,١95/1١١ انظر المغني‎ )١1( 
وتيسير الكريم المنان‎ ,71١/1 زاد المعاد 5ه/545, وشرح صحيح مسلم للنووي ١٠١/157١ء وبداية المجتهد‎ )١0( 
.٠١5 ص‎ 

(16) انظر بداية المجتهد ,591١/51‏ والمغني .۲۸٤/١٠١‏ 

."95- "96/9 انظر فتح الباري‎ )١9( 

(:1) فتح الباري ۳۹۹/۹ 


- 10۷ — 
لينل العدد ٠(‏ 9) ربيع الآخر 577 ١ه‏ 








أحكام الإحداد 


وعليه سنذكر هذا الخلاف مع أدلة القولين والنظر فيها لمعرفة الحق والصواب . 
القول الأول: 

وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها. 

وإليه ذهب جماهير العلماء قدياً وحديثاً ومن بعدهم » واستدلوا لذلك بما يلي : 
الدليل الأول: 

قوله تعالى : «والذين ووت منکم ورون راجا يرصن بأنفسهن أرْبَعَة أشهر وعَشرا 
اذا بشن أجلن فلا جتاح عليكم فيما فعلن في أتفسهن بالمتغروف 0104 . 

قوله تعالى: (فلا جناح . .) يدل على أنهن قبل بلوغ الأجل (مدة التربص) ممنوعات 
من أشياء جائزة لهن». وهذا هو الإحداد. 

وقد بينت السنة الأحكام المتعلقة بذلك» وأن الإحداد واجب من واجبات علة الوفاة 
المأمور بها في هذه الآية» والآمر بالشيء آمر به وبلوازمه(۲۲). 
الدليل الثاني : 

قوله يك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» متفق عليه(77). 

وقوله يك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام» 
إلا على زوجها فإنهاتحد عليه أربعة أشهر وعشراً»(4 ؟). 


.77 6 سورة البقرة الآبة‎ )1١( 

(۲۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ۳/ ١٠١٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي .20/8/١‏ وتيسير الكريم المنان ص ؟ 2٠١‏ 
والقواعد الحسان لتفسير القركن "١‏ - ۲. 

(۲۳) رواه البخاري» في كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة آشهر وعشراً ۳۹٤/٩‏ فتح» رواه مسلم في 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ٠١۸ ,٠١۷/٠١‏ نذووي» من حديث زينب بنت جحش,» وأم 
حبيبة رضي الله عنهما. 

1:0 رواه مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة, ۱٣١-۰‏ نووي. 


١‏ أت 
4ن العدد ٠(‏ 5) ربيع الآخر ۲ھ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


فقد دل الحديثان على وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها. 
القول الثاني: 

عدم وجوب إحدادها. 

وإليه ذهب الحسن البصري والشعبي . 

قال ابن حجر : «ورد بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب» أخرجه ابن 
أبي شيبة » ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف 
الإحداد»)(0١).‏ 

ويمكن الاستدلال لما ذهبا إليه بما يلي : 
الدليل الأول: 

قوله ياء لأسماء بنت عميس رضي الله عنها : «تسلبي ٣‏ ۲) ثلاثاً» ثم اصنعي ما شئت» 
وفي رواية : «أنها استأذنته فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام «أن تطهري 
واكتحلي»)(7317) . 

«قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد, لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله عنها 
روت حديث الإحداد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبي سلمة» ولا خلاف 
أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنها»(758) . 


وقد نوقش هذا الحديث بما يلي : 


(5؟) فتح الباري .۳۹٩ - ۳۹۰ /٩‏ 

)۲٣(‏ تسلبي: الستّلاب ثوب أبيضء أو أسود تليسه المرآة في الحدادء والحزن. فيكون معنى تسلبي: البسي ثياب 
الحداد» المعجم الوسيط مادة «س ل ب». 

)۷( رواه الإمام أحمد في المسند وغيره 4/٦‏ والبيهقي ۰٤۳۸/۷‏ من حديث أسماء بنت عميس رضي الله 
عنها. 

(۲۸) زاد المعاد ١‏ /1۹۷. 


- ١04 
ه١‎ 5777 ربيع الآخر‎ )٥١( لاتا العدد‎ 








أحكام الإحداد 


أولاً: أنه شاذ لا يؤخذ به . 

«قال ابن المنذر : وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه. وكان أحمد بن حنبل يقول : 
هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به»ء قاله إسحاق»(79). 

وذكر ابن حجر عن شيخه العراقي القول بشذوذه(70). 

ثانياً: أن الحديث منقطع الإسناد(١‏ 7) . 

ثالثاً: التسليم بصحته» لكن الأحاديث الأخرى أصح منه فتقدم عليه أو أنه 
منسوخ(۳۲)» وهذا رابعاً. 

وقال ابن حجر - على فرض التسليم بصحته أيضاً - : 

«أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد» والمعروف الذي فعلته 
أسماء مبالغة في حزنها على جعفر» فنهاها عن ذلك بعد الثلاث - وهذا خامساً -. 

سادساً: أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث» فانقضت العدة فنهاها بعدها عن 
الإحداد» ولا ينع ذلك قوله في الرواية الأخحرى (ثلاثا) لأنه يحمل على أنه ئي اطلع 


على أن عدتها تنقضى عند الثلاث . 
17 لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده» فلم يكن علیها إحداد»(۳۳) 
الدليل الثاني: 


قول ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لا إحداد فوق ثلاث» وقد نوقش بما يلي : 
قال ابن حجر : «وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن ابن عمر رفعه: ١لا‏ 
(۲۹) الجامع لأحكام القرآن .٠١١/۳‏ 
(۳۰) انظر فتح الباري ۳۹۷/۹. 
(۳۱) انظر زاد المعاد ١‏ /1۹۷» وفتح الباري ۳۹۷/۹. 


(۳۲) انظر فتح الباري ۳۹۷/۹» وشرح معاني الآثار .۷١/۳‏ 
(۳۳) فتح الباري ۹ بتصرف يسير. 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


إحداد فوق ثلاث» فقال: هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من رأيه. .١‏ ه وهذا يحتمل 
أن يكون لغير المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء والله أعلم)(4") . 

وبهذا يتبين أن الصواب ماذهب إليه جماهير أهل العلم لدلالة النصوص على ذلك» 
ولضعف المقاوم لها . 


المبحث الثانى 
إحداد المرأة على غير زوجها 


إحداد المرأة على غير زوجها جائز بالاتفاق(0”) لقوله يَلةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»(”7) 
ولحديث أم عطية «نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج"(/71) . 

وظاهر الحديثين وما في معناهما جواز الإحداد على كل ميت غير الزوج سواء كان 
قريباً أو بعيداً أجنبياً» وليس ذلك واجباً» لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم 
يحل لها منعه في تلك ال حال . 

ولا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام كائناً من كانء إلا الزوج وحده(۳۸). 


مسألة: إحداد الرجل على ميت ثلاثة أيام فأقل. 
قال العد اب ةد ره الد 


(4") فتح الباري ۳۹۷/۹. 

(") انظر بدائع الصنائع ۲۰٠۸/٤‏ والكافي لابن عبدالبر ؟/777. وروضة الطالب //405: والمفني /١١‏ 
٠١‏ والشرح والإنصاف ٠١١/۲١‏ والأخبار العلمية ص .١ 4١‏ ومختصر الفتاوى المصرية ص١ ."١‏ 

(6") تقدم تخريجه. 

(0") رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجها 4 /١۷٠ء‏ ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ 
في كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ٠١۷/٠١‏ نووي. 

(۳۸) انظر المصادر السابقة» وفتح الباري ؛ / ١٠۷٠ء‏ وزاد المعاد 5ه/595, ونيل الأوطار 149/5”. 
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أحكام الإحداد 


«لا بأس بهجر المصاب الزينة» وحسن الثياب ثلاثة أيام»(9”) 

وجزم به أبن تيمية › وابن حمدان(٠5)‏ - رحمهما الله -. 

ورجحه الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في عدة 
مواضع(١5)‏ وحين سألته . 

وقيل : يكره للمصاب تغبير حاله» وتعطيل معاشه» وهوالمذهب(57). 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : «وبالجملة : فعادتهم - يعني السلف - أنهم لم 
يكونوا يغيرون من زيهم قبل المصيبة» ولا يتركون ما كانوا يعملونه. فهذا كله مناف 
للصبر)(؛ 5). 

وقد ذكر - رحمه الله - عن شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنكار أن 
يجعل المصاب على رأسه ثوباً يعرف بهء خلافاً للأصحاب(50)» وغيرهم(57). 


الفصل الثاني 


شروط الإحداد 


اختلف العلماء في شروط الإحداد» ولبيان الراجح من أقوالهم. وما هو شرط مما 


(9) الفروع ؟//171ء والنكت ,5١8/١‏ والإنصاف 15 /558. 

(40) انظر الإنصاف 5 /558. 

)5١(‏ انظر الشرح الممتع 597/5 -917", وشرحه للبلوغ. 

(45) انظر الفروع 777//7, والإنصاف 15 /558. 

(4) انظر المصدرين السابقين, والكشاف 184/7, والروض .٠١۷/۳‏ 
(::5) انظر عدة الصايرين ص 19. 

(5:) انظر الفروع ” /57177. والإنصاف 558/7, والروض 7//ا6١.‏ 
(55) انظر عدة الصابرين ص 59. 


- 1 - 
4ن العدد ٠(‏ 5) ربيع الآخر ۲ھ 








راشد بن فهدآل حفيظ 
ليس بشرط لا بد من عرض خلافهم وأدلتهم فإليك ذلك . 


المملحث الأول 
كون المعتدة عاقلة 


اتفق العلماء على وجوب إحداد المرأة البالغة العاقلة المتوفى عنها زوجها(!5)» 
فاختلفوا في إحدادها أما المجنونة فعلى قولين : 
القول الأول: 

وجوب إحدادها: 

وإليه ذهب المالكية(5/8)» والشافعية(59) والحنابلة(50). 

واستدلوا لذلك بعموم الأدلة على وجوب إحدادها كقوله صلى الله عليه وسلم : «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وع 4): 

فهذا نص عام يفيد وجوب إحداد كل زوجة» من غير فرق بين عاقلة» أو غير عاقلة» 
ولا دليل يخرج المجنونة منه» فيبقى على عمومه . 

وعللوا لذلك بما يلي : 

أن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات» وإنا الاختلاف بينهما في الإثم» 


)٤۷(‏ انظر بدائع الصنائع > / ۲۰۳٠۷‏ وبداية المجتهد ,711١/‏ وروضة الطالبين ٠٠٠٥/۸‏ والأم »۲٠۲/ ١‏ والمغني 
١‏ وزاد المعاد ‏ / 1٩٩‏ وفتح الباري ۳۹۰/۹ - .۳۹٩‏ 

.55/ 7 انظر الكافي لابن عبدالبر 1۲۲/۲۲ والفواكه الدواني‎ )٤۸( 

(4:) انظر أسنى المطالب »٠١٠/۳١‏ وروضة الطالبين ٠٠٠/۸‏ والحاوي الكبير .۲۸۳/٠١‏ 

(50) انظر المغني .184/1١١‏ والمقنع ۲۸۹/۳. 

(051) تقدم تخريجه. 
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أحكام الإحداد 


فكذلك الإحداد(27)» فعلى هذا يجب على وليها إلزامها بأحكام الإحداد . 
القول الثاني: 

عدم وجوب إحدادها. 

وإليه ذهب الحنفية(١٥٠).‏ واستدلوا لذلك با يلي : 

قوله ئة : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأء 
وعن الصبي حتی یکبر(٤٥).‏ 

ورفع القلم هنا معناه عدم التكليف . 

وعللوا لذلك با يلي : 

أن الخطاب موضوع عنها فلا يتناولها(00) . 

ونوقش ذلك بما يلي : 

أن المأمورات تسقط عن غير المكلفة» بخلاف المنهيات والمحرمات فتتساوى مع المكلفة 
في اجتنابهاء وتختلفان من جهة الإثم بفعل المنهي عنه. فالمكلفة تأثم وغير المكلفة لا 
تأثم» وإنما الذي يأثم وليها إذا كان مفرطاًء لأنه الذي يجب عليه منعها من ذلك» لكون 
الخطاب متوجهاً إليه وليس إليها(5) . 

وبهذا يترجح ماذهب إليه جمهور العلماء» لعموم الأدلة» ولأن كل من لزمتها العدة 
بالوفاة لزمها الإحداد» ومن فرق فعليه الدليل(/201» ولأن الإحداد من حقوق الزوج . 


(05) انظر المغني .184/1١‏ 

(0) انظر البحر الرائق 4/ :15١‏ وبدائع الصنائع 4 //7017, والدر المختار بحاشية الطحاوي ۲۲۸/۲. 
)٥٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً برقم ۳۹۸٤ء‏ وبرقم 4۹ 
٠١‏ -- ١١٠١ء‏ وأخرجه ابن ماجه» في كتاب الطلاقء باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ٠٥۸/١‏ برقم .٠٠٤١‏ 
(5ه) انظر الهداية 4607/4 وفتح القدير 841/4. 

(07) انظر الجامع لأحكام القرآن 9/7١1١ء‏ وروضة الطالبين // 400. 

(01) انظر الآم 57/0 والجامع 119//8. 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


المملحث الثانى 
كون المعتدة بالغة 


اتفق العلماء على وجوب إحداد المرأة البالغة العاقلة المتوفى عنها زوجها - كما تقدم -(/0) 
واختلفوا في حكم إحداد المرأة الصغيرة على قولين: 
القول الأول: وجوب إحدادها. 

وإليه ذهب المالكية(59)» والشافعية(10) والحنابلة(71) واستدلوا لذلك بما يلي : 
الدليل الأول: 

قوله يك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً»(57). 

قال ابن حزم : «فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة» ولا عاقلة من 
مجنونة » ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيهاء فهذا عموم زائد على ما في القرآن»)(57) . 

فهذا العموم قاض بوجوب إحداد كل زوجة» وإخراج الصغيرة منه يحتاج إلى دليل » 
ولاذلبل. 
الدليل الثاني: 

حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله كك فقالت: يا 
رسول الله ابنتي توفي زوجهاء وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله وَل «لا» 
مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول «لا»)(55). 
(11()50()04()08) انظر المصادر السابقة في المبحث الأول. 
(19) تقدم تخريجه. 
(59) انظر المحلى ١٠1/؟5.‏ 


(54) رواه البخاري في كتاب الطلاقء باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 94/9 فتح, ومسلم 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ١5١ - ١59/1١١‏ نووي. 
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أحكام الإحداد 


ولم يسأل يك عن سنها فهذا يدل على أنه لا فرق في الحكم بين صغيرة أو كبيرة» إذ لو 
كان هناك فرق لسأل عن سنهاء من أجل أن يبين الحكم» لأنه وكةِ لا يمكن أن يؤخر البيان 
عن وقت الحاجة(190) . 

عللوا لذلك با يلي : «أن غير ا مكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات» كالخمر 
والزناء وإنما تفترقان في الإثم» فكذلك الإحداد)(11) . 

قال النووي - رحمه الله - : «وولي الصبية والمجنونة» يمنعها ما تمتنع منه الكبيرة 
العاقلة)(/59) . 
القول الثاني:عدم وجوب إحدادها. 

وإليه ذهب الحنفية(18) واستدلوا بما يلي : 

قوله َي «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ › 
وعن المجنون حتى يفيق)(۹٦)‏ . 

وعللوا لذلك با يلي : أن الخطاب موضوع عنها ولا يتناولها(١7)‏ . 

وقد سبقت مناقشته في المبحث الأول بعد التعليل لعدم وجوب إحداد المجنونة . 

وعلى ضوئه يتبين لنا أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهورء لعموم الأدلة» ولأن كل 
من لزمتها العدة من الوفاة لزمها الإحدادء من فرق فعليه الدليل» ولأن الإحداد من حقوق 
الزوج - كما تقدم - والله أعلم . 
(16) انظر الجامع لأحكام القرآن .١١9/7‏ 
(56) انظر المغني .184/١١‏ 
(1۷) روضة الطالبين وعمدة المفتين .٠٠٠/۸‏ 
(18) انظر تبيين الحقائق / 0, والهداية بشرع البناية ؛ / ۸٠٠‏ وما تقدم من مصادرهم لعدم وجوب إحداد 
المجنونة. 


(59) تقدم تخريجه. 
)1١(‏ انظر فتح القدير 84١/4‏ والهداية بشرح البناية 4 /805. 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


الممبحث الثالث 
كون الحادة مسلمة 


اتفق العلماء على وجوب إحداد المرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها - كما تقدم -. 
واختلفوا في وجوب إحداد الذمية الكتابية على قولين : 
القول الأول:وجوب إحدادها. 

وإليه ذهب المالكية(١۷)‏ والشافعية(۷۲) والحنابلة(۷۳) . 

واستدلوا بعموم الآدلة التي لم تفرق بين مسلمة أو ذمية» ومن أخرجها فعليه الدليل» 
ولادليل:. 

ونوقش بأن الأدلة قائمة على أنها غير مطالبة بهذا الحكم» لأن الشارع لا يلزمها شرائع 
الإيمان» إلا بعد دخولها فيه . 

قال ابن القيم : «والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن 
الكفار» ولا إثبات لهم أيضاًء وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له 
ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا 
بعد دخوله فيه)(1/5) . 

وعللوا لذلك بما يلي : 

أولاً: أن من وجبت عليها العدة عدة الوفاة وجب عليها الإحداد» وقددلت سنة 
الرسول يَكةٍ على ذلك» ولأنها داخلة في المخاطبة بالعدة فتدخل في المخاطبة 
بالإحداد(7/0) . 
)۷۳()۷۲()۷١(‏ انظر المصادر السابقة في المبحث الأول والثانيء في وجوب إحداد المجنونة. والصغيرة. 


.1۹۸/ ١ زاد المعاد‎ )۷٤( 
.١١9/19 والجامع لأحكام القركن‎ »۲٠۲/ ١ انظر الأم للشافعي‎ )۷١( 
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أحكام الإحداد 


ونوقش: 
بأن هذاغير مسلم» لأن بين العدة والإحداد فرقاً» وهو أن الإحداد من خطاب 
التكليف, لأن أحكامه أفعال حسية محكوم بحرمتهاء بخلاف العدة فإنها من خطاب 
الوضع» إذ هي من ربط المسببات بالأسباب(7)» وكذلك هي حق للزوج فتجب على 
الكل بخلاف الإحداد(97) . 
وأجيب: بأن الإحداد - أيضاً - حق للزوج. 
ثانياً: أن الإحداد يتعلق به حق الزوج المسلم ومن حقه إلزامها به كأصل العدة(۷۸). 
ونوقش بأن صلة حق الله تعالى في الإحداد أعظم من حق الزوج» ولذلك قال صلى 
الله عليه وسلم : ”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. . الحديث» فحق الله فيه أعظم» 
ولو اتفق الجميع على إسقاطه لم يسقط» ولزمها الإتيان به» لأن حق الله متمحض فيه 
فهو إذاً جار مجرى العبادات» والذمية ليست من أهل العبادات(79) . 
قال الزيلعي : «إذ هو عبادة» ألا ترى أنه عليه الصلاةوالسلام شرط أن تكون مؤمنة بما 
روينا من الخبر» ولولا أنه عبادة لما شرط فيه الإيمان»(١6)‏ . 
وييكن الجواب - عن قولهم : إن حق الله تعالى فيه أعظم - : بأن الله تعالى إنما أمر 
به» وأوجبه لعظم حق الزوج على زوجته» وبهذا يتبين أن أصل وجوبه هو حق الزوج . 
الثاً: أن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة فيه» فلذلك يجب عليها ما يجب 
على المسلمة بسببه» فيلزمها الإحداد(81). 
(75) انظر السبيل الجزار ۲ /۳۹۸. 
(1/) انظر تبيين الحقائق /ه" -85. 
(78) انظر زاد المعاد ه// 599. 
(۷۹) انظر زاد المعاد ١‏ / 1۹۹4ء وتبيين الحقائق .٠٠/۳‏ 


.٠٠/۳ تبيين الحقائق‎ )۸٠( 
.۲۸٤/۱۱ انظر المغني‎ )۸١( 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


القول الثاني :عدم وجوب إحدادها. 

وإليه ذهب الحنفية(87)» واستدلوا لذلك بما يلي : 

قوله ب : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً) . 

فجعل الإيمان شرطاً لوجوب الإحداد» والذمية غير داخلة في ذلك» وغير مخاطبة 
بحقوق الشرع(87). 
ونوقش بما يلي: 

أولاً: أن شرط الإيمان إنما ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر فلا يكون له مفهوم هناء كما 
يقال هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه غيرهم(85)» أو أن شرط الإيمان إغما ذكر من باب 
الحث والإغراء» لأن صاحبه هو الذي يستثمر خطاب الشارع » وينتفع به» وينقاد له» 
فلهذا قيد به(٥۸)»‏ وهذا ثانياً . 

قال ابن دقيق العيد: «وغير هذا أقوى منه» وهو أن يكون ذكر هذاالوصف لتأكيد 
التحري » لما يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خلافه مناف للإيمان بالله واليوم الآخر»(87). 

وقد يقال : إن كل ذلك مراد» والله أعلم . 

ثالاً: أن الإحداد من حق الزوج» فهو ملتحق بالعدة» وكما أن الزوج تجب عليه نفقة 
زوجته وسكناها» فكذلك يجب على الزوجة الإإحدادعلى زوجهاء لأنه حق للزوجية(۸۷). 


(۸۲) انظر ما تقدم من مصادر قولهم في إحداد المجنونة والصغيرة. 
(8) زاد المعاد 494//6. 

(84) انظر فتح الباري 845/9. 

(85) انظر شرح صحيح مسلع للنووي .191//٠١‏ 

.١195/ 51 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام‎ )۸٦( 

(810) انظر فتح الباري 845/9. 
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أحكام الإحداد 


رابعاً: أن الذمية لا تلزم بالإحداد في عدتها إذا كان زوجها ذمياً» لأننا أصلاً لم يوجب 
عليها العدة من الذمي» فكذلك الإحداد لا يلزمها تبعاً» لعدم إلزامها لها بالعدة» بخلاف 
مالو كان زوجها مسلماًء فتجب عليها العدة في هذا الحالة» ويجب عليها الإحداد تبعاً 
للعدة» لأنها حق للزوج المسلم . 

فأصبح هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام» أما عقودهم 


مع بعضهم بعضاً فلا يتعرض لها(88). 

وعللوا لذلك با يلي : 

أن الإحداد من الأحكام التكليفية الفرعية» والأحكام التكليفية الفرعية خاصة 
بالمسلمين(89). 


قال ابن القيم : «وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل 
الإيمان» ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه» فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه. 
كما خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء»(45). 
ونوقش هذا وما قبله بالتسليم بأن غير المسلم لا يخاطب بالفروع مخاطبة فعل(١9)»‏ 
لكن هذا إنماهو في غير حق الآدمي» والإحداد من حق الزوج كالعدة» ونحوها من سائر 
حقوقه الزوجية . 
ولعل الراجح بعد هذا - والله أعلم - هو القول بوجوب إحدادها - كما هو مذهب 
جمهور العلماء - لعموم الآدلة» ولأنه من حق الزوج . 
(88) انظر زاد المعاد ه//599. 
(۸۹) انظر زاد المعاد ١‏ /1۹۸. 
)۹١(‏ زاد المعاد ١‏ / 1۹۹4ء وانظر بداية المجتهد .۲٠۳/۲۳‏ 
(41) لكن يعاقب على تركهاء فهو مخاطب بها خطاب عقوبة. 


(4()47) انظر المبسوط 58/7: والكافي 7/؟57. والحاوي الكبير 775/١١‏ والإنصاف ٠٠٠۲/۹‏ وفتح الباري 
۹ والسيل الجرار »٤١٠/۲‏ وشرح صحيح مسلم للنووي .٠١۸/٠١‏ 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


المبحث الرابع 
كون الحادة معتدة من الوفاة 


- اتفق العلماء على وجوب إحداد الزوجة المعتدة من الوفاة» وليس فى ذلك خلاف » 

- واتفقوا أيضاً على عدم إحداد المطلقة الرجعية لأجل الطلاق» بل ينبغي لها التزين» 
والاستشراف لمطلقهاء لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمراً(47). 

- واتفقوا أيضاً على عدم إحداد المطلقة قبل الدخول لأجل الطلاق(47) . 

- في حين اختلفوا في المعتدة البائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث على قولين : 

القول الأول: وجوب إحدادها . 

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه(45) والشافعي في القدي(10) وأحمد في إحدى 
الروايتين(٦۹)‏ . 

واستدلوا لذلك بما يلى : 
الدليل الأول: 

حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل : «نهى المعتدة أن تختضب بالحناء » فإن الحناء 
طیب)(۹۷)» والمعتدة هنا تشمل كل معتدة من وفاة أو من طلاق أو من خلع أو من فسخ (48). 
)۹٤(‏ المبسوط ٦‏ /۸. 
)۹١(‏ انظر روضة الطالبين .٠٠٠/۸‏ 
(17) انظر الشرح والإنصاف ۱۲۷/۲۲ - .٠١١‏ 
(40) أخرجه البيهقي في سننه 4 / ۲٦‏ في كتاب المناسك» باب لبس المعصفرات» برقم ١٦۲۸ء‏ قال ابن حجر في 
الدراية ۹/۲ أخرجه البيهقي وأعله بابن لهيعة» لكن أخرجه النسائي من وجه آخر سلم منه» ا. هے وقال 
البيهقي - في مجمع الزوائد ۲۲۲/۳: «وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه كلام» ا. ه وقد ذكر الزيلعي في 


نصب الراية 2115/7 أنه لم يجده. |. ه. 
(18) انظر فتح القدير 4 / 7/8 وتبيين الحقائق / ه". 


- ۷۱ - 
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أحكام الإحداد 


ونوقش بما يلي: 

أولآ: أن هذا الحديث ضعيف لا : تقوم به حجة(19). 

ثانياً: أن دلالته - مع التسليم بصحته - لا تعم كل المعتدات» لأن الرجعية لا يجب 
عليها الإحداد إجماعاً - كما تقدم - وبهذا يكون الحديث محمو لآ على المعتدة من الوفاة» 
فتخرج البائن من العموم كما خرجت الرجعية . 

ثالثاً: أن دلالته - أيضاً - ليست عامة من وجه آخرء لآن (ال) في (المعتدة) للعهد» 
والمعرف ب(ال) العهدية هو بحسب المعهود» فإن كان عاماً فالمعرف عام» وإن كان خاصاً 
فالمعرف خاص » بخلاف المعرف ب(ال) الاستغراقية فإنها تفيد العموم مطلقا(١١٠).‏ 

والمعرف في هذا الحديث خاص» لأن المعهود خاص بالمعتدة من الوفاة. 

رابعاً: أنه قد ورد النهي عن استعمال الحناء للمعتدة من الوفاة في أحاديث كثيرة» 
وهذا ما يدل على آنها المرادة بالنهي في هذا الحديث» وبناء عليه فتقيد المعتدة في الحديث 
بالمعتدة من الوفاة. 
الدليل الثاني: 

روى الطحاوي بإسناده إلى حماد عن إبراهيم النخعي قال : «المطلقة والمختلعة والمتوفى 
عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يلبسن ثوباًمصبوغاً ولاايخرجن من بيوتهن»)(١١٠).‏ 

«وإبراهيم أدرك الصحابة وزاحمهم في الفتوى فيجوز تة تقليده»(؟5١٠).‏ 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 


(19) انظر سان البيهقي 5 /55. والدراية ؟7/ 9", ومجمع الزوائد 7/7؟1, والمبسوط 5/ 8ه -00. 

- 77 انظر روضة الناظر ۲ / 2.5564 والقواعد والفوائد الأصولية ص 150, » والأصول من علم الأصول ص‎ )٠٠١( 
5 

.81/1 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ شرح العناية ٤‏ //9". 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


أ- أن هذا قول تابعي» وقول التابعي ليس بحجة» وإذا كان قول الصحابي قد اختلف 
في حجته» فقول التابعي أولى بعدم الاحتجاج(٠٠ .)١‏ 

ب - أن التقليد لا يسوغ إلا عند فقدان النصوص » أو عندما يكون الإنسان عامياً لا 
يستطيع معرفة الحكم بنفسه(٤ )٠١‏ وفي هذا المقام النصوص موجودة» وأقوال الصحابة 
- أيضاً- موجودة» وكلها تخالف قول إبراهيم النخعي » وباستطاعة غير العامي أن يعرف 
الحكم بنفسه من خلالها . 
الدليل العالك: 

قياس البائن على المتوفى عنها زوجها في وجوب الإحداد» لوجود المعنى فيهاء وهو 
إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح(١١٠).‏ 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلي : 

أولاً: أن هذا القياس فاسد الاعتبار» لأنه يصادم نصاً وهو قوله تعالى : ظفل مَنْ حَرّم 
زيتة الله التي أَخْرَج لعبّاده والطيّبّات من الرَزّق 4( )٠١‏ . 

فى إيجابنا لاحداد الان کے لر ال نای ال لا تجوز ق شیء متها لاما 
حرمه الله ورسوله» فتبقى زينة الله للبائن على أصل الحل(۷١٠٠)‏ . 

ويصادم - أيضاً - مفهوم حديث : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»(8١٠)‏ 

)٠٠١(‏ انظر روضة الناظر ٠١١۷/۳‏ - ٤۲٠٠ء‏ والعدة لأبي یعلی ,۱۲۲١ / ٤‏ ۱۲۲۹ - ۸١١۱ء‏ والأصول من علم 
الأصول ص 55. 

."7// 4 انظر شرح العناية‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ سورة الأعراف الآية ؟". 


٠١/4 انظر زاد المعاد‎ )٠١( 
تقدم تخريجه.‎ )۱۰۸( 
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أحكام الإحداد 


فدل على أن كل امرأة لا يجب عليها أن تحد إلا امرأة توفي عنها زوجها . 

فهنا (اخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره»(9 .)٠١‏ 

ثانياً: أن هذا قياس مع الفارق فلا يصح . 

وذلك لأن المبانة لم يكن زوجها وفياً لهاء فإنه أوحشها بالإبانة» فلا تتأسف بفوته» 
بخلاف المتوفى عنها زوجها فقد وقَّى لها حتى توفي(١١1١).‏ 

وأيضاً يمكنه العود إلى المبانة بعقد جديد» بخلاف من توفي عنها زوجهاء فهذا يبين أنه 
لا مناسبة بين المباينة وبين المتوفى عنهاء ثم لو سلمنا أن المطلقة قد تتأسف فلا نسلمه في 
المختلعة(١1١١).‏ 

ثالثاً: أنه يلزم من هذا القياس وجوب الإحداد على الأزواج» لفوات نعمة النكاح 
المشتركة بين الزوجين . 

رابعاً: أن التشابه في بعض الأحوال بين المبانة والمتوفى عنها لا يوجب إلحاق المبانة 
بالمتوفى عنهاء لأنهما وإن تشابها واجتمعا في حال اختلفا وافترقا في حال آخر(7١١).‏ 
القول الثاني :عدم وجوب إحداد المبانة بطلاق» أو بخلع, أو بفسخ. 

وإليه ذهب المالكية(7١١)»‏ والشافعي في الجديد(5 »)١١‏ وأحمد في الرواية الثانية» 
وهي المذهب(5١١).‏ 


:158/1٠١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )1١5( 

.5994/1١١ والمغني‎ 2١45/4 انظر المنتقى‎ )١1١١( 

.۳۹۷/۹ انظر فتح الباري‎ )١١١( 

(۱۱۲) انظر الأم ۳/ .٠۳٠١‏ 

(۱۱۳) انظر الكافي 1۲۲/۲ والتفريع ؟9/5١١.‏ 

.7ا/ه/١١ والحاوي الكبير‎ ٠٠٥/۸ انظر روضة الطالبين‎ )١١5( 

- 478/٠0 والكشاف ومتنه «الإقناع»‎ ,.170 - ١78/174 والشرح والإنصاف‎ 2779/١١ انظر المغني‎ )١١١( 
. 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


واستدلوا لذلك بما يلي : 
الدليل الأول: 

قوله يك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا 
على زوج)(5١١).‏ 

وهذه هي عدة الوفاة فدل ذلك على أن الإحداد إنها يجب فيهاء دون غيرها(7١١)‏ 
الدليل الثاني: 


قياس المبانة على الرجعية والموطوءة بشبهة أو بزنا والمستبرأة في عدم وجوب 
إحدادهن(18١١).‏ 

قال ابن القيم : «وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنهاء لما بين العدتين من 
القروء قدراً أو سبباً وحكماً» فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء 
بعدة الوفاة)(9١١).‏ 

ثالثاً: «أن المتوفى عنها زوجها لو أتت بولد لحق الزوج» وليس له من ينفيه» فاحتيط 
عليها بالإحداد» لئلا يلحق بالميت ما ليس منه بخلاف المطلقة» فإن زوجها باق» فهو 
يحتاط عليها بنفسه» وينفي ولدها إذا كان من غيره»(١١١)»‏ وكذلك الحال بالنسبة 
للمختلعة والمفسوخة . 
وعللوا لذلك ما يلي: 

أن الطلاق تم فيه الفراق باختيار الزوج ورغبته» فلا معنى لتكليفها الحزن عليه» وكذا 
)۱۱١(‏ تقدم تخريجه. 
(۱۱۸()۱۱۷) انظر المغني ۲۹۹/۱۱ والشرح .۱۲۹۸/۲٤‏ 


(۱۱۹) زاد المعاد .۷٠١٠/١‏ 
)۱۲١(‏ المغني ۲۹۹/۱۱ والشرح 4؟/59؟1١.‏ 


1۷0 — 
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أحكام الإحداد 


الحال إن خالعته هي » بخلاف الإحداد في عدة الوفاة» فإنه لإظهار التأسف والحزن على 
فراق الزوج وموته(۱۲۱). 

وقد ذكر أن سبب الخلاف في ذلك راجع إلى الخلاف في سبب وجوب الإحداد» هل 
هو لإظهار التأسف على الزوج» أو لإظهار التأسف على فوات الزوجية . 

فمن قال بالأول لم يوجب إحداد المبانة» ومن قال بالثاني أوجبه(17١)‏ . 

وبعد هذا كله يترجح - والله أعلم بالصواب» - القول بعدم وجوب إحداد المبانة 
بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بلعان» لقوة ما استدل به أصحابه» وضعف أدلة مخالفيهم» 
وورود المناقشة عليهاء ولأن الحق والعدل هو الاقتصار على موارد النص عملا بالبراءة 
الأصلية فيما عداه» فمن ادعى وجوب إحداد غير المتوفى عنها فعليه الدليل(77١).‏ 

فإن قيل : بعد ما تبين عدم وجوب إحدادهاء فهل يجوز لها ذلك؟ هل يجوز لها أن 
تحد على من أبانها أربعة أشهر وعشراً؟ 

فالجواب: نعم» يجوز لها ذلك عند الفقهاء(5 »)2١7‏ لكن فيه عند التأمل نظر» والله 
أعلم . 

المبحث الخامس 
كون الإحداد في نكاح صحبح 


النكاح الصحيح : ما تمت شروطه وأركانه» وانتفت موانعه. 
والفاسد: ما اختلف العلماء فى فساده » كالنكاح بلا ولي. 
)١1١(‏ انظر المغني ,144/١١‏ والشرح ,.١59/74‏ والمبدع .١50//‏ 
(۱۲۲) انظر فتح الباري ۳۹۷/۹. 
(۱۲۳) انظر نیل الأوطار .٠٤۹/٦‏ 
)٠١١(‏ انظر الكافي ۲ /1۲۲» وروضة الطالبين ٠٠٠/۸‏ ومغني المحتاج ۹۸/١‏ والإنصاف 217١/1754‏ والمبدع 
, ۰ والکشاف ومتنه .٤٩۹ - ٤۲۸/٥‏ 
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راشد بن فهد آل حفيظ 


والباطل : ما أجمع العلماء على بطلانه» كنكاح المعتدة(70١)‏ . 

وقد اختلف العلماء في حكم الإحداد في النكاح الفاسد. 

فذهب الجماهير - الحنفية(77١)»‏ المالكية(/71١)»‏ الشافعية(/؟١).»‏ الحنابلة(79١)‏ 
- إلى عدم وجوبه» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله. . . . 
الحدیث)(١۱۳)‏ 

وفي النكاح الفاسد قد انعدمت الزوجية فلا إحداد(١١٠).‏ 

وقيل : يجب الإحداد في النكاح الفاسد. 

وهو رواية عن الإمام أحمد(177)» ذهب إليها من أصحابه القاضي أبويعلى(177)» 
وموفق الدين ابن قدامة في موضع من كلامه(2»)175 وفقيه عصره بحق الشيخ العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي(70١)‏ - رحمة الله على الجميع -. 

قال الشيخ عبدالرحمن - رحمه الله - : 

«لأنه جار مجرى الصحيح في كثير من الأحكام؛ خصوصاً في الأحكام التي يحتاط 
لهاء وهذا من باب الاحتياط)(17*5) . 


.١ والأصول من علم الأصول ص‎ ٠٠١ - ٠٠١۲ص والقواعد والفوائد الأصولية‎ ٠٠٠١ - ٠١٠۱/۱ انظر روضة الناظر‎ )٠٠١( 
.٠١١/ ٤ انظر البحر الرائق‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) انظر الكافي 1۲۲/۲. 

.٠٠٠/۸ انظر روضة الطالبين‎ )٠١۸( 

.٠١١ - ١۱۳۰/۲۲ والإنصاف والشرح‎ ۲۸٥/۱١ انظر المغني‎ )١159( 

(۱۳۰) تقدم تخريجه. 

.۲۸١ /٠١ والمغني‎ ٠٠٠/۸ انظر روضة الطالبين‎ )٠۳١١( 

.٠٠أ١ص ط. هجرء والقواعد والفوائد الأصولية‎ 11/174 ,"١7/9 انظر الإنصاف‎ )١17( 

(1) انظر المصدرين السابقين. 

.111/1 وانظر حاشية الشيخ محمد ابن عثيمين‎ ٠٠۸١/١٠١ وفي موضع آخر لم يوجبه» انظر المغني‎ ٠٠١/۹ انظر المغني‎ )٠١١( 
."8/ الفتاوى السعدية ص‎ )٠١١( 

)١1(‏ انظر المصدر السابق. 


- ۷¥ - 
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أحكام الإحداد 


والصحيح: أنه يجب الإحداد في النكاح الفاسد لمن يعتقد صحته باجتهاد أو 
تقلید(۱۳۷). 

ويعلم مما تقدم أن غير الزوجة لا إحداد عليها - كالأمة(1128) وأم الولد والموطوءة 
بشبهة أو بزنا أو بعقد باطل» لعدم الزوجية(1794) . 


الفصل الثالث 


5 الإحداد 


الإحداد على ضربين : 
إحداد على الزوج» وإحداد على غيره من قريب أو أجنبي . 
وبهذا التقسيم يكون الكلام في مدة الحداد اللازمة . 


المبحث الأول 
مدة الإحداد على غير الزوج 


قال الرسول ئي : ««لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال»)(٠5١).‏ 

فهذا نص في تحريم الإحداد على غير الزوج كائناً من كان أكثر من ثلاث ليال» وإباحته 
- يعني الإحداد على غير الزوج - ثلاث ليال فأقل»(51١).‏ 
)۱١۷(‏ انظر المصدر السابق. 
)٠۳۸(‏ أي المملوكة بملك اليمينء أما المزوجة فيجب عليهاء إذا توفى عنها زوجها. 
(19) انظر المصادر السابقة في هذا المبحثء وزاد المعاد 519/4 - ٠١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي .158/١٠١‏ 


)١40(‏ تقدم تخريجه. 
)١41(‏ انظر زاد المعاد ه/197, والجامع لأحکام القرآن ۱۱۹/۳ء وفتح الباري 897/9 -/10ؤ8. 
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راشد بن فهدآل حفيظ 
الممبحث الثانى 
مدة الإحداد على الزوج 


مدة الإحداد على الزوج مرتبطة بعدة الوفاة - (عدة المتوفى عنها زوجها) - لأنها ظرف 
للإحدادء فبابتدائها يبتدأء وبانتهائها ينتتهي» فلذلك لا بد من العلم بعدتها من حين الابتداء 


والانتهاء» لنصل إلى العلم بمدة الإحدادء ومتى يبتدئ ومتى ينتهي . 


المطلب الأول 
بداية مدة الإحداد 

تبدأ مدة الإحداد - تبعاً لعدة الوفاة - من موت الزوج» فإن علمت بموته وجب عليها 
الإحداد من حيث العلم تبعاً للعدة» ولا يحل لها التأخر عن ذلك» وإن انقضت قبل 
علمها فلا عدة ولا إحداد» هذا هو الحق الذي عليه عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة 
وغيرهم(57١).‏ 

وعللوا لذلك بما يلي(57١):‏ 
التعليل الأول: 

أن سبب العدة: الطلاق أو الوفاة» فيحتسب ابتداؤها من وجود السبب وحصوله . 
التعليل الثاني: 

أنه زمان عقيب الموت» فوجب أن تعتد به» فهي في عدة بمجرد موت الزوج» سواء 
أعلمت أم لم تعلم . 
)١147(‏ انظر فتح القدير ؛ ,١1/‏ والكافي ,57١/5‏ والمهذب 187/1ء وروضة الطالبين 475/4 وفتح الباري 


۹ والمغني ۳۰۷/۱۱ - ۰۳۰۸ والإنصاف .۲۹٤/۹‏ 
)٠٤١(‏ انظر المصادر السابقة. 
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أحكام الإحداد 


التعليل الثالث: 

أن القصد ليس بمعتبر في العدة» بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتهما من غير 
قصد منهماء ولم يعدم ههنا إلا القصد. 
التعليل الرابع: 

أن الإحداد ليس بشرط في العدة» فلو تركته قصداً أو عن غير قصد لانقضت عدتهاء 
لأن اشتراط الإحداد للعدة فيه مخالفة للنصوص » فوجب أن لا يشترط . 
التعليل الخامس: 

أن من مقاصد العدة عدم التزوج» وقد حصل. 

وقيل : إن قامت بذلك بينة فمن حين موته» وإلا فعدتها من بلوغ الخبرء وهو رواية 
عن الإمام أحمد» وروي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز( .)١5‏ 

وقيل : إنها تبدأ من حين بلوغ الخبر . 

ويروى ذلك عن علي » والحسن رضي الله عنهما وقتادة» وعطاء الخراساني» وخلاس 
بن عمرو رحمهم الله(55١).‏ 

ويعلل لهذا القول : بأن في العدة اجتناباً لأشياء» وما اجتنبتها(57١).‏ 

المطلب الثاني 
نهاية مدة الإحداد 

المتوفى عنها زوجها لا تخلو: 

أن تكون حائتلاً أو حاملا: 
)٠٤٤(‏ انظر الكافي ,17١/5‏ والمهذب ۲ /٦۱۸ء‏ وروضة الطالبين ۸/ ١٠٠٤ء‏ والمغني .٠٠۸- ٠٠۷/١١‏ 


)٠٤١(‏ انظر المصادر السابقة. 
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فإن كانت حائلاً - وهي غير ذات الحمل - فمدة إحدادها تبعاً لعدتهاء أربعة أشهر 
وعشرء والمعتبر عشر ليال بأيامهاء لأن هذاهو المراد من الآية عند جماهير العلماء(57 )١‏ . 

إذاً مدة إحداد الحائل أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهاء وتنتهي باكتمالها . 

قال ابن قدامة : «أجمع آهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء سواء كانت كبيرة بالغة أو 
صغيرة لم تبلغ )۱٤۸()‏ . 

لقوله تعالى: ط والذين يعوقون منكم ويذرون أزواجا يترتصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعَشرًا .)۱٤۹(4‏ ا ۰ 

ولقوله ي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً»(١9١).‏ 

ولما روى معقل بن سنان رضي الله عنه أن الرسول وَل قضى في بروع بنت واشق - لما 
توفي زوجها ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها - بأن لها مثل نسائها وعليها العدة ولها 


الميراث»)(١١٠)‏ . 
وأما مدة إحداد الأمة المتوفى عنها زوجها فهي شهران وخمسة أيام في قول عامة آهل 
العلم تبعاً لعدتها . 


وذهب بعض أهل العلم كابن سيرين إلى أن مدة إحدادها كالحرة(67١)»‏ وانتصر له 


)١147(‏ انظر المصادر السابقة. 

.170- 574/1١ والمغني‎ "۱۳/٤ انظر فتح القدیر‎ )۱٤۷( 

.77/11 المغني‎ )١154( 

.6 6 سورة البقرة الآية‎ )١44( 

(190) تقدم تخريجه. 

)١15١(‏ رواه أبو داود ” /58/8, والنسائي ٣‏ /۱۲۱ء وابن ماجه ,2091/1١‏ والترمذي ۰٤٤۱/۳‏ وغيرهم. 
)1١1(‏ انظر المغني ,174/1١‏ وزاد المعاد 560/6 -505. 
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أحكام الإحداد 


ابن حزم(67١)‏ والشوكاني(5 )١15‏ ولأن ذلك لحق للزوج» فلا فرق فيه بين الحرة والأمة» 
وهذا هو الأقرب للصواب. إلا إذا ثبت اتفاق الصحابة على خلافه»(١١٠٠)‏ . 
أما إن كانت من توفى عنها زوجها حاملاً» فمدة إحدادها - تبعاً لعدتها - مرتبط 
بوضع الحمل» فمتى وضعت حملها انتهت عدتها» وبالتالى تنتهى مدة الإحداد . 
لقوله تعالى : ( وأؤلات الأحْمّال أَجَلهنَ أن يَضْعْن حَمْلَهِنَ 157(4). 
ولحديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها 
بليال» فجاءت النبي ئ فاستأذنته أن تنكح فأذن لهاء فنتكحت)61(0١).‏ 
ففي الآية والحديث تخصيص لعموم قوله تعالى : [ والّذين يتوقون منكم . .. الآية )٠١۸(4‏ . 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم» من الأئمة الأربعة وغيرهم(۹١٠)»‏ وحكاه ابن 
قدامة إجماعاً(50١)»‏ وقالرحمه الله: «إلا ابن عباس » وروی عن علي من وجه منقطع : 
أنها تعتد بأقصى الأجلين»(71١).‏ 
ولا فرق فى ذلك بين حرة وأمة» ولا بين مسلمة وكافرة(؟55١).‏ 
وتنتهي مدة إحداد الحامل ولو بوضع سقط - على الصحيح - سواء أكان قد نفخ فيه 
الروح أم لاء إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان570١)‏ . 
)١15*(‏ انظر المحلى .١77"- 01١1١6‏ 
)٠١١(‏ انظر الدراري المضية .٠٠٠/۲‏ 
)٠٠١(‏ انظر المصادر السابقة. 
)٠١١(‏ سورة الطلاق الآية .٤‏ 
)٠١۷(‏ رواه البخاري في کتاب الطلاق» باب (وأولت الأحمال.. الآیة» ۲۷۸/۰۹ - ۳۷۹ فتح. 
)٠١۸(‏ سورة البقرة الآية .٠٠٤١‏ 
)٠١۹(‏ انظر تبيين الحقائق ۲۸/۳ والأم /١‏ ١۲۲٠ء‏ والكافي ۲ /1۲۲» والمغني .۲۲۷/٠١‏ 
)٠١١(‏ انظر المغني .۲۲۷/٠١‏ 
)15١1(‏ المغني .۲۲۷/۱١‏ 


(151) انظر المصادر السابقة, والروض بحاشية ابن قاسم ۷/١ه.‏ 
)١15*(‏ المصادر السابقة, ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 18/7. 
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الفصل الرابع 
ما يلزم الحادة على زوجها من الأحكام 


من المعلوم أن الحادة ممنوعة من استعمال كل ما يدعو إلى جمالهاء ويرغب فيهاء 
كاستعمال الطيب» ولبس المصبوغ من الثياب» والحلى» وتجميل الوجه» كالاكتحال ونحوه» 
والخروج من منزلهاء وغير ذلك من الأحكام» ولهذا ضمنت هذا الفصل المباحث الآتية : 


الملحث الأول 
تجنب الطيب 


فإنه يحرم على الحادة استعماله في ثيابها وبدنهاء ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب 
الإحداد(75١).‏ لقوله يَلِيةِ : «ولا تمس طيباً إلا إذاطهرت بُبذة من صُسئط أو أظفار»(70١)‏ 

واستثني في هذا الحديث النبذةٌ» وهي القطعة والشيء اليسير عند الطهر للحاجة إليه» 
فإنه لا بأس به . 

«وهو - أي القسط - والأظفار نوعان من البخور» وليسا من مقصود الطيب» رخص 
فيه للمغتسلة من الحيض » لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به آثر الدم لا للتطيب)(١١١).‏ 

وقوله بي : «لا تمس طيبآ(1717١)‏ يشمل جميع أنواع الطيب» والأدهان المطيبة» والمياه 
المعتصرة من الأدهان الطيبة(/7١)»‏ ولا يدخل في ذلك الأدهان غير المطيبة كالزيت ونحوه» 
)٠٠١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر :5٠١/9‏ فتح, ومسلم كتاب الطلاق» باب 


وجوب الإحداد في عدة الوفاة 158/1٠١‏ -155. 


13۷-۹ ۰ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١55( 
تقدم تخريجه.‎ )۱۹۷( 
.٠٠٤ - ۳۰۳/۹ انظر زاد المعاد ۷۰۱/۰ - ۰۷۰۲ والإنصاف‎ )۱٦۸( 
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لأنها ليست بطيب» وإلى هذا ذهب المالكية(79١)»‏ والحنابلة( )١70‏ والظاهرية(1/ا١).‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الأدهان غير المطيبة حكمها حكم الطيب» لأنها لا تخلو من نوع 
و فا ا ا 

والراجح أن الأدهان غير المطيبة لا بأس باستعمالها للحادة» لآنها غير داخلة في عموم 
النص» فالنهي لا يشملهاء ولا دلیل على التحريم » أما استعمالها للزينة فمحرم» لآنها 
تمنوعة من الزينة مدة الإحداد(7/ا١).‏ 

أما الصابون الذي له رائحة طيبة» فلا يدخل في عموم الحديث» لأن الذي فيه ليس 
طيباً مقصوداً. إلا أن الأحوط اجتنابه . 


الممبحث الثاني 
تجتنب الزينة 


الحادة تمنوعة من الزينة فى الثياب وفى البدن» ولكون هذا المبحث مشتملاً على تجنب 
الزينة فيهما جعلته فى المطلبين التاليين 


المطلب الأول 
تجنب الزينة في الثياب 


فإنه يحرم على الحادة لبس كل ما فيه زينة من الثياب » لقوله بيا : «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً 


(159) انظر التفريع ؟/ ١١٠٠ء‏ والكافي .1۲١/۲‏ 

(۱۷۰) انظر الإنصاف ۳۰۳/۹ - .٠٠٤‏ 

.1۸/٠١ انظر المحلى‎ )١۷١( 

(؟07١)‏ انظر فتح القدير 4 / ,4٠‏ ومغني المحتاج .٠٠٠ /٣١‏ 
(17) انظر المغني .587/1١١‏ 


- ١88 
ربيع الآخر ۲ھ‎ )5 ٠( 4ن العدد‎ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


إلا ثوب عصب)(1721) والعصب هو: برود اليمن المعصوبة غزلها المصبوغة 
المنسوجة(١۷٠).‏ وقيل هو المفتول من برود اليمن(117١2)»‏ وقيل : نبت تصبغ به الثياب(/17/17١)‏ 
ولقوله 4 : «لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة»(178١)»‏ والممشق: الثوب المصبوغ 
بالمشق وهو المدر أو الطيب الأحمر(179)» فهذه سنة الرسول بي تحرم على الحادة لبس هذه 
الثياب» وكل ثوب فيه زينة» أو يدعو إليها بطريق المعنى - العموم المعنوي (القياس) - فإن 
لمعنى الذي منعت من أجله من لبس المعصفر والممشق هو : وجود الزينة والرسول بل خص 
المعصفر والممشق والمصبوغ بالذكر تنبهاً على ما هو مثله» أو أولى منه بالمنع(180). 

وأما ما صبغ بأصباغ لا يقصد بها التجمل والتزين كالكحلي والأخضر والأسودء أو ما 
صبغ لنفي الوسخ عنه» أو لتقبيحه فلا بأس به عند الأئمة الأربعة لأنه لا يقصد به التزين(181). 

ويدل على ذلك قوله 45: «إلا ثوب عصب187(0) العصب نبت تصبغ به الثياب» 
أو برود يمنية يعصب غزلهاء وكلاهما لا يقصد به التزين. 

قال ابن قدامة : «فأرخص النبي ية للحادة في لبس ما صبغ بالعصب» لأنه في معنى 
ما صبغ لغير التحسین»(۱۸۳) . 

أما لبس ثوب الحرير فالراجح منع الحادة من لبسه إلا إن احتاجت إليه» كأن يكون بها 


(174) رواه البخاري كتاب الطلاقء باب القسط للحادة ۹/ ١١0٤ء‏ فتج» ومسلم كتاب الطلاق ٠١١ - ١50/٠١‏ نووي. 
(10) انظر شرح صحيح مسلم للنووي .155/٠١‏ 

.٠١ ۱/۹ فتح الباري‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) زاد المعاد ۷۱١/١‏ والمغني ۲۸۹/۱۱. 

(۱۷۸) رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب ما تتجنبه المعتدة في عدتها ۲۹۲/۲ والنسائي .7١/5‏ 

(174) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر .٠۲١ ,٠۳٣/ ٤‏ 

."84 والفتاوى السعدية ص‎ ۷٠۷/١ انظر زاد المعاد‎ )۱۸١( 

)۱۸١(‏ انظر تبيين الحقائق / ه", والتفريع ۲ /۹٠ء‏ وأسنى المطالب »>٠۲/۳‏ ومغني المحتاج ۳۹۹/۳ وشرح 
صحيح مسلم للذووي ١٠/٦٦٠ء‏ والمغني ۲۸۹/١١‏ وزاد المعاد ۷٠٦ - ۷٠٠١ |٠١‏ والميدع .٠٤۳١/۸‏ 

(۱۸۳) تقدم تخریجه. 

.585/1١١ المغني‎ )18*( 


- ١868 
ه١‎ 577 ربيع الآخر‎ )9٠( +1نل: العدد‎ 








أحكام الإحداد 


حكة أو حساسية» لأنه أبيح للتزين والحادة ممنوعة من التزين(185) . 

إذاً ا مراد من قوله به : «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً(٥۱۸)‏ ثوب الزينة » لأن الثباب نوعان : 
الأول: ثياب للتزين والتجمل فهذه لا يجوز للحادة لبسها. 

والثاني : ثياب ليست للزينة مهما كانت ألوانها فلا بأس بلبسها للحادة. 

فقوله 45 : «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً»(187) يعم كل ما صبغ للتجمل والتزين(1817). 

أما لبس النقاب والبرقع » فقد قال ابن قدامة : «ما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه» 
مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة با لمحرمة» والمحرمة تمنع من ذلك)(۱۸۸). 

ويجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق» إذ ليس بينهما علة مشتركة» ولذلك يحرم 
على المحرمة ما لا يحرم على الحادة» ويحرم على الحادة ما لا يحرم على المحرمة» فالمرأة 
المحرمة لها أن تتحلى» ولها أن تكتحل» ولها أن تلبس ثياباً جميلة» إذا لم تكن أمام 
الرجال» والحادة ليس لها ذلك كما أن الحادة يجوز لها أن تقص أظفارهاء وشعرها 
الذي يجوز إزالته» أو المأمور بإزالته» والمحرمة ليس لها ذلك(189١).‏ 

وعلى كل حال فالضابط في ذلك أن يقال: إن كل ما اعتبره العرف من الزينة» أو ما 
يدعو إلى الرغبة فهو محرم على الحادة . 


(185) انظر فتح الباري »40٠1/9‏ والبداية مع شرحها البناية ؛ / 800. 

(184) تقدم تخريجه. 

(185) تقدم تخريجه. 

(۱۸۷) انظر زاد المعاد .۷٠١ |١‏ 

(۱۸۸) المغني ۲۹۰/۱۱. 

(۱۸۹) انظر المغني ۲۸۸/١٠١‏ زاد المعاد ۷٠۷ ,۷٠٠/ ١‏ والكشاف ومتنه ٤۲۹/١‏ - ١٠٠٤ء‏ وشرح الشيخ محمد 
ابن عثيمين للزاد. 


ب 
4ن العدد ٥ ٠(‏ ربيع الآخر ۲ھ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


تجنب الزينة فى البدن 


فإن الحادة ممنوعة - أيضاً - من التزين في بدنها بالحناء ونحوه» والاكتحال ونحوه» ما 
فيه زينة» لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب» 
ولا الممشقة» ولا الحلي» ولا تختضبء. ولا تکتحل)(۱۹۰). 

ولما روت أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل 
بالجلاء - قال أحد الرواة والصواب بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة» فسألتها 
عن كحل الجلاء» فقالت: لا تكتحلي - (لا تكتحل) - إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم قالت أم سلمة عند ذلك «دخل علي رسول الله ككل 
حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبرا» فقال: «ما هذايا أم سلمة» فقلت: إما 
هو صبريا رسول الله ليس فيه طيب» قال : «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» . 

قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك)(941١)‏ 

وأيضاً لما روت أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ب 
رسول الله» إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أقنكحلها؟ فقال بي : «لا» 
مرتين أو ثلاثاً»(97١)‏ 

فهذه الأحاديث قاضية بتحريم الخضاب. والامتشاط بالطيب والحناء» دون الامتشاط 
بالسدر» لأنه ليس مما يتزين به» وقاضية بتحريم الاكتحال لغير ضرورة عند جمهور العلماء 


(190) سبق تخريجه. 

.7١ 4/5 رواه أبو داود كتاب الطلاق» باب ما تجتنبه المعتدة في عدتهاء ۷ /۷۲۸ء والنسائي في سننه‎ )۱۹١( 
فتح» ومسلمء كتاب الطلاق باب وجوب‎ ۳۹٤/٩۹ رواه البخاري کتاب الطلاب» باب تحد المتوفی.. إلخ»‎ )۱۹۲( 
.٠١١ - ٠١۹/۱۰ الإحداد.. إلخ»‎ 


AY -‏ - 
غالا العدد )٥١(‏ ربيع الآخر 5777 ١ه‏ 








أحكام الإحداد 


من الآئمة الأربعة وغيرهه(”197)» فإن كان ثمة ضرورة إليه فجائز عندهم» لكن يكون 
ذلك في الليل وتمسحه في النهار» وجمعوا بين حديث منع الحادة من الاكتحال مع حاجتها 
له» وبين حديث جواز ذلك : بأنها إنما منعت منه مع حاجتها له لأنه يمكن اندفاع حاجتها 
بغيره» مما يحل لهاء فإذا أمكن ذلك فلا يجوز لها استعمال الكحل . 

قال النووي : «ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لها»(95١).‏ 

وقال: «وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهي تنزيه» وتأوله بعضهم 
على أنه لم يتحقق النوف على عينها»(95١)‏ . 

وقالابن حجر : «وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل» 
كالتضميد بالصبر وتخوه)(55١).‏ 

وقال: «ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص » وهو ما يقتضي التزين به» لأن 
بن الارن قد حمل فا 9 زا ق فل حمر فا ف رولت اا امن 
العلماء: يجوز ذلك لو كان فيه طيب)(/917١)‏ . 

وذهب جماعة من العلماء إلى عدم جوازه بما فيه طيب» إلا إن كان للطيب أثر ضروري 
في العلاج(۱۹۸). 

أما إيقاعه بالليل دون النهار فذلك إذا لم تدع إلى إيقاعه بالنهار ضرورة من شدة مرض 
ومخافة على البصر» فإن دعت إلى إيقاعه بالنهار ضرورة جاز استعماله» لأن الضرورات 


(15) انظر فتح القدير ؛ / 289 والتفريع 4/7١1ء‏ والمهذب 2141/17 ومغني المحتاج ٠٠٠/١‏ والمغني /١١‏ 
۷ -- ۲۷۸ والمبدع ١47/4‏ 

(194) شرح صحيح مسلم .15١/٠١‏ 

)٠۹١(‏ المصدر السابق. 

۰۲۹۸/۹ فتح الباري‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) المصدر السابق. 

(۱۹۸) انظر شرح صحيح مسلم للنووي .150/٠١‏ 


- ١8- 
ربيع الآخر ۲ھ‎ )5 ٠( 4ن العدد‎ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


تبيح المحظورات(919١).‏ 

هذا بعض ما ذكره أهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة» لكن يبقى أن يقال: 
هل تحقق كون الكحل دواء للعين حتى يقال بجوازه للضرورة؟ 

الجواب: لاء لم يتحقق ذلك» وبناء عليه فإنه يجوز للحادة مطلقا(١١27»‏ والله أعلم . 

أما الاكتحال بما لا زينة فيه فلا بأس بهء وإنما الممنوع الاكتحال بما فيه زينة» كالإثمد 
ونحوه(١١5).‏ 

وتمنع الحادة من تحمير وجههاء وتجميله» وتزيينه بأي نوع كان» من أنواع التجميل والزينة» 
لنهيه ي لأم سلمة عن وضع الصبر على وجههاء وعلل ذلك بقوله : «إنه يشب الوجه)(7١7),‏ 


ومعنى يشب الوجه : يلونه ويحسنه» أو يوقده ويزيد فى لونه ويزهاه(7١3)‏ . 
المبحث الثالث 


قال 44 : «لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة» ولا الحلي 
ولا تختضب ولا تكتحل»(٤٠۲).‏ ولأآن الحلي يزيد في حسن المرآة ويدعو إلى مباشرتها . 
قالت امرأة : 


(199) انظر المنتقى للباجي .٠٤١/ ٤‏ 
)۲٠١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(۲۰۱) انظر المغني ۱۱ /۲۸۸. 

(۲۰۲) تقدم تخريجه. 

.1975/5 وعون المعيود‎ »487/١ انظر لسان العرب‎ )3١( 
تقدم تخريجه.‎ )2١4( 

.189/1١1١ انظر المغني‎ )٠6( 


۱۸٩4 -‏ - 
غالا العدد )٥١(‏ ربيع الآخر ١۳٤١ھ‏ 








أحكام الإحداد 


وعليه فالحادة منوعة من لبس الحلى بأنواعه» قال ابن قدامة : «في قول عامة أهل العلم» 
لقول النبي ي : «ولا ا لحلي»» وقال عطاء يباح حلي الفضة دون الذهب» ولیس بصحیح › 
لأن النهي عام» ولآن الحلي يزيد حسنهاء ويدعو إلى مباث شرتها»(5 *(. 

والحلي كل ما تتحلى به المرأة من قرط وسوار وخاتم » سواء أكان من الذهب أو الفضة 
أم من غيرهماء وسواء أكان ظاهراً أم مستتراًء وكل ما يقع عليه اسم الحلي فالحادة ممنوعة 
منه» كاليواقيت والزمرد والجواهر» وممنوعة من كل لباس يشتمل على الحلي بوجه من 
وجوه التجميل والزينة» فالحادة تمنوعة من لبسه(/ا١5)‏ . 


المبحث الرابع 
وجوب لزوم الحادة بيتها 


يجب على الحادة لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه» وإليه ذهب عامة 
العلماء» ومنهم الآئمة الأربعة» لما أخرجه الخمسة عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها 
قالت : «خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه» فأتاني نعيه وأنا 
في دار شاسعة من دور أهلي» فأتين رسول الله يَكةٍ فذكرن ذلك لهء فقلت: إن نعي 
زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة» ولا مالاً لورثته» وليس 
المسكن له» فلو تحولت إلى أهلي وإخوالي» لكان أرفق بي في بعض شأني » قال : «تحولي» 
فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: «امكثي في بيتك 
لذيأن أتاك فيه نعي زو جك حتی الکتاب اجله)(۲۰۸) . 
(۷ 0 انظر المنتقی ٠٤١۷/٤‏ ؛ والفواكه الدواني ؟/ 36 والمغني .184/1١‏ 


/ والتفريع ۲/ ١١٠٠ء ومغني المحتاج‎ ۸١١ / ٤ والبناية بشرح الهداية‎ ء۲٠٠۹‎ / ٤ انظر بدائع الصنائع‎ )۲٠۸( 
.":07/9 والمغني ۲۹۰/۱۱ والإنصاف‎ ۸ 


- ١946 
ربيع الآخر ۲ هھ‎ )5 ٠ ( الف العدد‎ 








راشد بن فهد آل حفيظ 


قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً» قالت: وأرسل إلى عثمان فأخبرته فأخذ به)(۹٠۲).‏ 

فهذا الحديث يدل على وجوب لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي ساكنة فيه » 
فإذا بلغها الخبر وهو في غيره وجب عليها الرجوع إليه(٠٠۲)‏ لقوله : «امكثي في 
بيتك) . 

لكن إن دعت ضرورة إلى انتقالها من بيتها إلى غيره من المساكن - سواء أكانت قريبة 
من مسكنها أم بعيدة - جاز ذلك(1١١7)‏ كخوف هدم أو غرق أو حريق» أو حصلت لها 
وحشة» أو كانت الدار غير حصينة» أو بين فسقة» أو لتأذيها من أحماتها أو جيرانهاء أو 
العكس کتأذیهم منها(۲۱۲) . 

وكذلك يجوز لها الخروج من منزلها ليلا أو نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك بشرط ألا 
تبيت إلا في بيتها(”7١71)»‏ وإذا أحرمت بالحج قبل موت زوجهاء ثم خشيت فواته لضيق 
الوقت. وجب عليها الخروج إليه(15١5)‏ . 

أما ابتداؤه بعد موته ثم خروجها إليه فلا يجوز(5١7)»‏ ويجب عليها الخروج من 
الاعتكاف» لأجل الاعتداد في بیت زوجها(٣١۲)‏ . 

ولا يجوز لها الخروج للصلاة على زوجها إذا توفي » قاله الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين - رحمه الله - حين سألته عن ذلك يوم الاثنین /٦/۲۷‏ ١١١٤٠ه.‏ 

وإلى هنا انتهى ما أردناه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
(۲۰۹) رواه آبو داود ۷۲٤/۲‏ والترمذي »٠۰۰ - ٤44/۳‏ والنسائي ۱۹۹/٩‏ وابن ماجه 4/١‏ 15, والإمام أحمد 
۳۷۰/٩‏ ۰۲۱,۲۰ وهذا لفظ أحمد. 
)۲٠١(‏ انظر سنن الترمذي »٠٠١ /٣‏ وشرح الزركشي ١‏ /٦۷ه.‏ 
)۲۱١(‏ انظر المبسوط "٦/٦‏ والمغني ۲۹۲/۱۱. 
)۲١۲(‏ انظر البناية بشرح الهداية »۸۱١/ ٤‏ والكافي 1۲٤/۲‏ والمحرر ۱١۸/۲‏ والمغني ۲۹۱/۱۱ - ۹۳ء 


وشرح الزركشي ه //الاه. 
)۲٠۳(‏ انظر البناية ؛ / ۸٠١‏ والكافي 571/7 والتفريع ١١١/١‏ والمغني ۲۹۷/١٠١‏ والمحرر ۸/۲٠٠ء‏ والفروع 


- ۱۹۱ - 
اال العدد )٥١(‏ ربيع الآخر ١۳٤١ھ‏ 








أحكام الإحداد 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد فهذا تلخيص لأهم نتائج هذا البحث» 
وهي كما يلي : 

١‏ - تجلي الأصل الأصيل للإسلام» وهو اليسر والسهولة» والعدل في أحكام 
الإحداد. 

۲ - أن عدة الوفاة ظرف للإحدادء فبابتدائها يبتدئ» وبانتهائها ينتهي» وأنه ليس 
شرطاً فيها . 

* - أن بين العدة والإحداد فروقاً عدة . 

4 - وجوب إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلاً» 
وبوضع الحمل إذا كانت حاملاً. 

5 - جواز الإحداد إذا كان المتوفى غير الزوج ثلاث ليال فقط» فما دونها. 

6125 او اا ون ھا راسا نے کے دی أو فاسد 

۷- أن بداية إحداد المتوفى عنها زوجها من موت الزوج» علمت بذلك آم لا. 

8 - أن الحادة المتوفى عنها زوجها يلزمها اجتناب الطيب» والزينة» والحلي. 

4 - أنه يلزمها أيضاً لزوم بيت زوجها الذي توفي وهي ساكنة فيه» إلا إن كان ثمة 
برو ولا يجوز لها الخروج ليلا أو نهاراً إلا لحاجة فقط . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.0٩۹ - 0۸/٩ والإنصاف‎ ›¶ - |° 

.٤١۲ والعدة ص‎ ٠٠۸/۲ والمحرر‎ ٠٠١/١٠١ انظر المغني‎ )۲٠١( 
.٠٠١/ ١٠١ انظر المغني‎ )١٠١( 

.٤٨٥ / ٤ انظر المغني‎ )١١١( 


- 1۹۲ - 
لفل العدد ٠(‏ 5) ربيع الآخر ۲ هھ 








